كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال على عدم حجية مشكوك الحجية بعموم بعض آي القرآن الكريم،كقوله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)، فهذه الآية لها عموم يشمل مشكوك الحجية إذ أن مشكوك الحجية ليس بعلم، فنتمسك بإطلاق أو عموم الآية لعدم جواز التمسك والاعتماد على مشكوك الحجية، ثم قلنا: إن المحقق النائيني (يرحمه الله) استشكل في هذا الاستدلال قائلاً لا يسوغ التمسك بعموم الآية في المقام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نحن لا يجوز لنا إذا ورد (أكرم كل عالم) وشككنا في عالم أنه عالم أو ليس عالماً، لا يجوز لنا أن نتمسك بعموم العالم لإثبات علمه، كذلك لما يقول: لا تكرم الفساق، ويكون عندنا شخص مشكوك الفسق، لا يجوز لنا التمسك بعموم لا تكرم الفساق لإثبات حرمة إكرامه، باعتباره فاسقاً، يعني لإثبات فسقه، المقام كذلك، لا يجوز لنا التمسك بقوله تعالى: (ولا تقف) لإثبات عدم حجية مشكوك الحجية، هكذا أشكل من؟ النائيني (يرحمه الله)، ورد عليه، أمس ما جئنا بهذا الرد، نسيناه، ورد عليه تلميذه المحقق الخوئي (يرحمه الله) أيضاً، قائلاً: إن إشكال الأستاذ لا يرد في المقام، لماذا لا يرد إشكال الأستاذ في المقام؟ يقول: هنا ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كيف أيها السيد الخوئي؟ يقول:نحن متى يسوغ لنا التمسك بحجية الحجة؟ متى؟ عندما نعلم بها، تصل إلينا، فعندما تصل إلينا نكون قد علمنا بها، الشهرة إذا علمنا بحجيتها ساغ لنا التمسك بها، قبل وصولها إلينا تكون مشمولة لعموم (ولاتقف ما ليس لك به علم)، متى يسوغ التمسك بها؟ بحجية الشهرة؟ عندما تصل إلينا، نتعرف على أن الشهرة حجة، قبل وصولها إلينا لا نستطيع أن نتمسك بها،  فإذا لا نستطيع أن نتمسك بها، معناه أن عموم العام (لاتقف) يشملها يا أيها النائيني، ولا يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا رد من؟ السيد الخوئي، على من؟ على أستاذه المحقق النائيني، عرفنا الإشكال والرد؟
الماتن يقول: إن الحق مع الأستاذ، والتلميذ الذي هو السيد الخوئي، اشتبه عليه المطلب في المقام، كيف؟ هذا الذي بيناه بالأمس، لأن الشهرة تكون حجة بجعلها الواقعي، ليس بوصولها إلينا، تكون حجة بجعلها في عالم الواقع، عالم نفس الأمر، وصلت إلينا أو ما وصلت، هي حجة في عالم الواقع، فلو تمسكنا بعموم (لاتقف) لكان من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إشكال المحقق النائيني وارد إلى هذا الحد، لكن يقول أنا أنا، أنا من؟ المحكم، أنا أستطيع أن أرد إشكال المحقق النائيني على مبنى المحقق النائيني الذي مر عندنا بالأمس، كيف؟ بالبيان التالي: المحقق النائيني يقول: إن الطرق والإمارات أدلتها حاكمة، حاكمة على أي شيء؟ على قبح العقاب بلا بيان، يعني على قاعدة لا تتمسك إلا بعلم، علم لا يراد به فقط العلم ما هو؟ الوجداني، يشمل العلم التعبدي، فلما الله تبارك وتعالى يجعل الشهرة علماً تعبدياً، يعني نزلها منزلة العلم،جعلها حاكمة، حاكمة على ماذا؟ يعني على الدليل الذي يقول تمسك بالعلم، يكون الدليل القائل إن الشهرة حجة، يقول: الشهرة علم، سواها مصداقاً من مصاديق العلم، الآن عرفنا....
فالحكومة ما معناها الحكومة؟ نحن نريد اليوم نشرح الحكومة التي أمس قلنا وعدنا، يقول: إن حقيقة الحكومة تخصيص بلسان رفع الموضوع، قلنا الحكومة تارة توسع وتارة تضيق، صح؟ نحن الآن نريد الحكومة التي ماذا؟ الحكومة التي تجعل التعبد علماً، وفي نفس الوقت راح تخصص عموم (لاتقف) يعني يصير ما يصدق، يقول هذا ليس علماً، هذا يقول له: علم، يخليه من مصاديق العلم، فإذاً الحكومة تخصيص بلسان رفع الموضوع، هذا يقول (لاتقف) ما فيه علم، هذا يقول له على الحكومة فيه علم، تحقق موضوع العلم، عرفنا ماذا معناه؟ مثل بالضبط إذا جاء لنا مثلاً أكرم العالم، طيب، صار العالم هو الذي يجب أن يكرم، نقدر نحن نوسع ونقدر نضيق، لما نقول: الفاسق ليس بعالم، يعني نزلنا ماذا؟ ضيقنا، سلبنا تخصيص بلسان رفع الموضوع، يعني أصلاً ما فيه علم هنا، أو نقول نوسع: المتقي عالم، وسعنا، هنا لما يقول (لاتقف ما ليس لك به علم) يعني الشهرة في الحقيقة الأصل أنها ليست علماً، لكن لما يجعلها الشارع علماً، وسع دائرة العلم، فقلنا صار حاكمة على دليل (لاتقف) بلسان رفع رفع موضوع (لاتقف) فيصير بناءً على رأيك يا أيها النائيني هذا علم، إذا كانت علماً، ما تجيء الآية تشملها، لا تأتي الآية وتكون شامل لها، تخصيص بلسان رفع الموضوع في التنزيل في الادعاء....

بعد لم نبين المطلب...

نقول لك أيها المحقق النائيني، بناءً على مبناك يا أيها المحقق النائيني نجيء نقول الشارع جعل الشهرة علماً أو لم يجعل؟ نحن ما ندري الآن شاكين، فنشك في تحقق هذه الحكومة، يعني نشك في التخصيص، إذا كنا نشك في التخصيص وعندنا عموم، يجوز التمسك بالعموم عند الشك في التخصيص أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس من موارد الشك في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن شاكين في انطباق العموم، واضحة الفكرة، يعني شبهة مفهومية هنا وليست مصداقية، واضحة الفكرة لنا، شبهة مفهومية وليست مصداقية، لأنه نقول: الشارع خصص بلسان رفع الموضوع أو ما خصص؟ نشك فيه، فنتمسك بالعموم على طبق القاعدة، ليس من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ليس مثل (لاتكرم الفاسق) ونحن نشك في فسقه، نريد نتمسك بـ (لاتكرم الفاسق) لإثبات الفسق، ليس من هذا القبيل حتى تقول لنا أيها المحقق النائيني هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا، نحن نقول إن الشارع خصص عموم (لاتقف) أو ما خصص؟ يعني حكم أو ما حكم؟ نبقى شاكين، إذا كنا شاكين يجوز لنا التمسك بالعموم أو لا يجوز؟ يجوز التمسك، لأنه فرق بين الشك في التخصيص وبين موارد التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، هذا من قبيل الأول الذي هو الشك في التخصيص، يعني شك في وجود حكومة بلسان رفع الموضوع، واضحة لنا الفكرة؟ يقول:إذاً بناءً على مبانيك أنت أيها المحقق النائيني الإشكال ما يرد، الإشكال الذي أنت أوردته ما يرد على مبانيك أنت، متى يرد الإشكال؟ لو قلنا إن الأدلة الدالة على حجية الإمارات والطرق والأصول العملية هذه الأدلة ليست حاكمة، واردة، الورود ما معناه؟ أمس قلنا سنبين الحكومة، الآن بينا الحكومة، الورود الذي قال: تخصص، ذاك تخصيص، هذا تخصص، الورود هو رفع حقيقي لموضوع العام، يعني لا ينطبق موضوع العام على هذا المورد، إذا ما ينطبق موضوع العام، العام ما هو؟ (لاتقف)، إذا كانت هذه ورود، أصلاً العموم لاينطبق على هذا المورد، فيصير كلام المحقق النائيني من قبيل ماذا؟ يصير إشكاله صحيح من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه ورود وليس حكومة، واضحة لكم الفكرة أو أبينها بعبارة أخرى؟ أنا أدري أن هذا معادلات رياضية، قليلاً صعب....
نقول: ما معنى الورود؟ الورود هو رفع حقيقي لموضوع العام، هو معنى الورود، رفع حقيقي وليس رفعاً تنزيلياً ادعائياً، رفعاً حقيقياً، يعني نحن مثلاً نقول مرة: الشيء يخرج تخصيصاً، وأخرى يصير خارجاً تخصصاً، الورود خروج تخصصي، ما يشمل الموضوع، فإذا ما يشمله الموضوع، أصلاً ما يشمله حتى نقول تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هو خارج عنه، طيب إذا خارج عنه، يصير هذا المصداق، نريد نقول (ولاتقف ماليس لك به علم) نشك في علميته، وهو خارج تخصصاً، نريد نثبت أنه ليس بعلم، وهو مصداق، ماذا يصير؟ يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ويصير كلام المحقق النائيني صحيحاً....
.....

لاتشمله، خارج عنها، ونريد نقول لا، الآية تشمله، ونحن ما ندري تشمله أو لا تشمله، الآن نعيده ببيان آخر أو وضح؟

.....

خذوا هذا البيان الثالث، الذي هو نمرة ثلاثة، اتضح عندكم في كتب الأصول السالفة، يعني أصول المظفر، الكفاية، الرسائل، الحلقات، نحن درسنا كم دورة؟ أربع دورات في الأصول وهذه نمرة خمسة، في الأربع الدورات السابقة كان عندنا بيانان في مسألة الروايات، لما نقول الرواية حجة، يعني الإمارات والطرق، لما نقول حجة، قلنا هل هي واردة على الأدلة التي تقول لابد من وجود العلم، الحجة بالعلم، واردة ما معناها؟ يعني رافعة لموضوع العام حقيقة، هذا الورود، استشكلنا هناك قلنا لا، الصحيح أنه ليس وروداً، الأدلة الدالة على الحجية ليست واردة، وإنما هي حاكمة كما قلنا، لأن نحن رجحنا الحكومة أليس كذلك؟ في الكتب الأصولية السابقة؟ فإذا كنا نرجح الحكومة، فمعناه أن إشكال المحقق النائيني لايرد على مباني الحكومة،  ويرد على مباني الورود، ونحن ما قلنا ورود، وهو ما قال ورود، فمعناه ماذا؟ لا يرد إشكال المحقق النائيني، هذا بيان نمرة ثلاثة..

....

لو كانت أدلة حجية الطرق والأصول العملية من باب الورود لأصبح إشكال المحقق النائيني وارد، يعني يرد، لكنه ليس وروداً، حكومة، تريدون بعد نمرة ستة سبعة فيه موجود، ولكن هذا يكفي، الذي توجه، قليلاً قبل ما تجيئون بعضكم بالخصوص يعني ينشط روحه قليلاً، ينشط روحه، تنشيط الإنسان يحتاج إلى عدة، يقرأ الدرس مرتين ثلاثة، يقرأ شرحاً على الدرس، يتباحث، يصير نشيطاً أخذ النوم الكافي، نشيط بالفطور فطر، فطور جيد ويجيء، يصير المطلب له مثل الشمس في رابعة النهار، أما إذا اختل شرطاً من الشروط هذه يؤثر تأثيراً بالغاً، يعني واحد مثلاً كل شيء موجود ولكن ما نام جيداً، ويريد يفتهم، قليلاً صعبة، كل شيء موجود، لكنه ما تباحث في الدرس، أيضاً يؤثر، كل شيء موجود، ولكنه ما تباحث في الدرس، أيضاً يؤثر، كل شيء موجود ولكن ما راجع الدرس ثلاث أربع مرات، أيضاً يؤثر، رأيتم كيف، المعادلة واجد قوية، إذا ترتبت كل المعادلات تصير الأمور واضحة، عرفنا؟

تطبيق:

بقي في المقام شيء وهو أنه ربما يتمسك لعدم حجية ما شك في حجيته بإطلاق ما دل على عدم الاعتماد على غير العلم، كقوله تعالى: (ولاتقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً)، وما دل على عدم الاعتماد على الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً...
لكن المحقق النائيني استشكل في الاستدلال بالأدلة النقلية على عدم حجية مشكوك الحجية، لماذا؟ قال: بأن أدلة حجية الطرق حاكمة على الأدلة المانعة، هذا يمنع، (لاتقف) يمنع من التمسك، ولكن الذي يقول الشهرة حجة، يصير حاكماً، جعلها علماً، فكيف نتمسك بعام في شبهة مصداقية، نريد نثبت أن الشهرة ليست بعلم بـ (لاتقف)،هذا معناه، والحال أن دليل الشهرة حاكم على هذا، واضحة لنا الفكرة؟

فإن دليل حجية خبر الثقة، نحن جئنا بالشهرة، خبر الثقة نفس الشيء، الإجماع نفس الشيء، يخرجه عن موضوع دليل المنع، دليل (لاتقف)، ويجعل خبر الثقة علماً بالتعبد، فالشك في حجية شيء يتلازم مع الشك في كونه علماً، لأن نحن نشك أن هذا خبر الثقة علم أو ليس علماً، الشهرة علم أو ليست علماً، لا يجوز أن نتمسك بـ (لاتقف) لإثبات أنه ليس بعلم، لأن هذا من قبيل التمسك بـ (لاتكرم الفاسق) لإثبات فسق مشكوك الفسق.....

فلا يجوز التمسك فيه بعموم عدم جواز التمسك بغير العلم، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام الذي لا يجوز بلا كلام....

وأجاب عنه السيد الخوئي، أجاب عن إشكال من؟ أستاذه المحقق النائيني، وهو السيد الخوئي أيضاً أستاذ صاحب المحكم: بأنه لا أثر للحجية ما لم تصل، صح، الدليل الدال على حجية الشهرة أو على حجية خبر الثقة يجعلها علماً، ولكن متى تصير علماً؟ إذا وصلت لنا، ما دامها ما وصلت لنا، نبقى متمسكين بـ (لاتقف)، كلام من؟ السيد الخوئي...

فالحكومة لدليل حجية خبر الثقة بعد وصول خبر الثقة إلينا، وخبر الثقة يكون علماً تعبدياً إذا أحرزنا، وصل إلينا، أحرزناه، علمنا به، وصل إلينا، ما دام هو مشكوك نتمسك بـ (لاتقف) لإثبات عدم حجيته، رأينا كلام السيد الخوئي ماذا يقول؟ 

يقول: هذا الكلام غريب من السيد الخوئي العجيب، العجيب لعظمته، الشيء إذا صار عجيباً يعني متفرداً، لكنه كما ترى، يعني فيه غرابة، فإن الحجية وإن لم يترتب عليها العمل عقلاً، صح نحن معك يا سيدنا الخوئي، خبر الثقة لايسوغ لنا أن نعلم به إلا إذا وصل إلينا وعلمنا بأنه حجة، حينئذٍ نعمل به، ولكن كونه حجة في عالم الواقع ما يحتاج أن نحن نعلم به، ونحن كلامنا هنا ماذا؟ في حجيته، يعني بجعله، جعله الله أو ماجعله، فيصير كلام المحقق النائيني في محله، لأنه لا يجوز التمسك بـ (لاتقف) لإثبات عدم حجية خبر الثقة، من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية...

إلا أن ملاك الحكومة المدعى وهو كون الحجة، يعني خبر الثقة علماً بالتعبد تابع لوجود الحجية في عالم الواقع، في عالم النفس الأمر، بغض النظر عن أن يكون هذا الخبر والجعل وصل إلينا أو لم يصل، واضحة لنا الفكرة؟

لأنه متقوم بالجعل الشرعي كسائر الأمور الجعلية، مثل الملكية والحرية والولاية وغير ذلك، هذه تابع لعالم النفس الأمري، وصل إلينا، الحر حر وصل إلينا أو ما وصل، عرفنا؟

وإذا كان الشيء ملكاً لفلان، نحن علمنا به أو لم نعلم، هو يبقى ملكاً لفلان...

فالأولى في الإجابة عما ذكره المحقق النائيني من إشكال أن نقول: نرفع إشكالك يا نائيني حسب مبناك الأصولي، أن الحكومة عند الأصوليين وعندك أنت أيها المحقق النائيني تخصيص، الدليل الحاكم ماذا يصير؟ لأنه قلنا تخصيص للدليل المحكوم، أين الدليل المحكوم هنا؟ (لاتقف)، والدليل الحاكم ماذا؟ جعلت الشهرة حجة، جعلت خبر الثقة حجية، يعني جعلت هنا هل ورد حتى خصص (لاتقف)؟ أو ما ورد حتى لم يخصص (لاتقف)؟ فإذا كنا نشك، ساغ لنا التمسك بـ (لاتقف) يعني بعموم (لاتقف) لإثبات أنه ما ورد....

تخصيص بلسان رفع الموضوع تنزيلاً، فالشك فيها يعني في الحجية شك في التخصيص، إذا تريدون، يعني شك في تخصيص (لاتقف)، الذي هذا الشك يندفع بالتمسك بعموم (لاتقف) بلا كلام، يعني خرج عن كونه تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية وصار من التمسك بعموم العام عند الشك في تخصيصه، واضحة لنا الفكرة الآن أو ليست واضحة؟

إشكال المحقق النائيني يصير وارداً، يعني من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، متى؟ على القول بأن الدليل الدال على حجية خبر الثقة وارد على (لاتقف)، لكن ما معنى وارد؟ يعني يرفع موضوع (لاتقف) حقيقة، فلو تمسكنا به لإثبات أنه ليس بعلم، يصير تمسك بعام في شبهة مصداقية، نحن نشك في اندراجه تحته أو ما يندرج تحته، كيف نتمسك بالعموم وهو غير مندرج؟ لأنه ورود....

ولا يتم ما ذكره (قدس الله سره) إلا على القول بالورود الذي رفع حقيقي لموضوع (لاتقف) بسبب التعبد الشرعي....

لكننا طردنا، رفضنا أن تكون الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات من باب الورود، وماذا قلنا؟ قلنا حكومة، فمعنى أنه إذا قلنا حكومة، صار ما يرد إشكال النائيني، يسوغ لنا التمسك بـ (لاتقف) في مشكوك الحجية، لأنه نشك أنه خصص (لاتقف) أو ما خصص؟ نتمسك بعموم (لاتقف)....

وهو محل إشكال بل منع، كما يظهر بمراجعة ماتقدم في مبحث قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي من الكلام في مفاد أدلة جعل الطرق أنها حاكمة أو واردة؟ قلنا الصحيح أنها حاكمة وليست بواردة، واضح الفكرة لنا؟

ولكن يقول الماتن أنا عندي كلام، شبيه به، نتيجته نفس النتيجة التي توصل إليها المحقق النائيني لكن من طريق آخر، يعني أقول، يقول صاحب المحكم هو يتحدث، يقول: أقول: لا يصح التمسك بعموم (لاتقف) في المقام، عجيب، لماذا لا يصح؟ يقول: لأنه أصلاً (لاتقف) ههنا لايستفاد منه العموم بالمعنى الذي استفيد، يستفاد منه العموم ولكن ليس بهذا المعنى، بمعنى ثاني، عجيب، يعني هناك معنيان؟ يقول: نعم معنيان، ونحن لابد أن نفهم المعنيين حتى نرى أن ما قاله بعضٌ في التمسك بالعموم في الآية على المعنى الأول فيه إشكال، عجيب كيف؟ يقول أولاً أشرح لكم المعنيين: 

المعنى الأول: أن يكون (لاتقف ما ليس لك به علم) يعني لا تتمسك بغير العلم، هكذا يريد، يعني العلم حجة فقط، هذا قصده، عرفنا معنى (لاتقف)؟ (لاتقف) يعني يريد أن يقول إن العلم وحده وحده وحده هو الحجة، وغيره ليس بحجة، هذا المعنى الأول، وهذا المتبادر عند البدو، بدواً، بدواً ترى ليس عند البدو، ولكن أنا كذا لطيفة، بدواً يعني بادئ ذي بدء، قبل غيره، للوهلة الأولى.

المعنى الثاني: الآية ما جاءت لتقول لنا (ولا تقف) يعني إن العلم حجة فقط فحسب، لا، جاءت تتحدث عن أمر غاية في الأهمية، لنا نحن طلبة العلم بالخصوص، العلماء والفضلاء والفقهاء وأصحاب الشأن، تقول لهم: انتبهوا، إذا تريدون تقولون حكماً شرعياً تبلغونه للناس، حكماً شرعياً، فتوى يعني تبلغ فتوى،حكم شرعي، لابد أن تكون على دراية وعلم بتلك الفتوى....

....

الآن نشرح ما الفرق، يعني أن الآية لم تجيء لإثبات كيفية الاستدلال على الحكم الشرعي، أنك ما تقدر تستنبط إلا بعلم، لا، جاءت لأنك لاتستطيع أن تبلغ، أن تنقل الحكم الشرعي إلا بعد التأكد منه، عرفنا، هذا مقام ثاني أصلاً، جاءت تبين مطلباً عملياً...

....

نعم، بعيد وفيه كلفة أيضاً....

فإذاً ماذا؟ تقول إنه في مقام الفتاوى، نقل الأحكام الشرعية في الخارج ترى يعتمد على ماذا؟ على العلم.....

الأذواق لابد تختلف....

...

موجود رواية بهذا المعنى أيضاً راح نأتي بها، فإذا كانت جاءت الآية ماذا؟ تقول هذا النمط، يعني خرجت عن، ما جاءت الآية لتقول لنا في مقام الاستنباط ما تقدر تستند تجزم بحكم شرعي إلا مع العلم، لا، أنت في مقام الإبلاغ للحكم الشرعي لابد من التأكد وحصول الاطمئنان، واضحة الفكرة؟ 

فإذا خرجت الآية يصير نستدل بها على مطلوبنا أو أصلاً تخرج مرة واحدة؟ تصير خارجة ليست في محلها، والماتن يقول: هناك بعض الروايات التي تشير إلى أن الآية جاءت في هذا الصدد، انظر الرواية: في خبر علي بن جعفر (يرحمه الله): (ليس لك أن تتكلم بما شئت...) هذا لعله الكاظم يحدث أخاه، أو نفسه الإمام الصادق يحدث ولده، (ليست لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله عز وجل يقول: (ولاتقف ما ليس لك به علم)، يعني أنت انتبه في مقام الحديث عن الأحكام الشرعية لا تكن متساهلاً، ما عندك ضبط ودقة في إبلاغ الحكم الشرعي، بل كن دقيقاً، على ماذا؟ إطمئنان، واضحة الفكرة؟ 
وحتى في باب القضاء، يعني لا تقضِ....

.....

لاتنقل الحكم، هذا الآن واضح، لأنه حكم شرعي في باب القضاء، نقول له: ليس لا تستنبط، الحكم لا تعطيه إلا لما تصبح على اطمئنان ويقين به، وليست جائية في مقام الاستنباط الذي نحن فيه...
ولكن فيه واحد يمكن يرد على الماتن يقول له: ترى كلا البابين من واد واحد، ما فيه فرق بينهما في الروح، لايوجد فرق بين مقام نقل الحكم الشرعي واستنباطه، يعني كما لا يسوغ لك أن تنقل الحكم الشرعي إلا إذا كنت عالماً، وهناك أخبار نزلت منزلة العلم، روايات يعني، يسوغ لك أن تنقل، نزلت منزلة العلم، بأدلة شرعية كخبر الثقة، كككــ، الاطمئنان مثلاً بصحة أن الحكم هذا مكتوب في الرسالة العملية وهي موثقة ومطبوعة ومكتوب عليها يجوز العمل به إن شاء الله، إذا ما فيه هذه الأشياء، لا تقدر تأخذ بالحكم الشرعي، فنقل الحكم الشرعي هو استنباط الحكم الشرعي، من وادٍ واحد يا سيدنا، ولا فرق في البين بين البابين والإثنين، كلاهما من وادي، ما رأيكم في فرق بينهما أو ما فيه؟ 

جيئوا بالفرق!

...

أدري كعملية، لكن أنت الآن تريد تنقل حكماً شرعياً، هل يجوز لك، طيب سمعت هذا الحكم الشرعي، رأيته مكتوب في ورقة بره، وأخذت الورقة ومكتوب فيها حكم شرعي، أن الواحد إذا مثلاً دخل الحوزة عليه أن يصلي خمسة عشر ركعة ويقنت في آخر ركعة، عن الإمام المعصوم عليه السلام، وأفتى به جميع العلماء، وجئت ستنقل، تقول: وجدت حكماً جديداً، يجوز لك تنقله لنا؟ 

....

غير موثق، موجود في الشارع، لابد تصير عندك علم، يقول له: ليس بكيفك تنقل الحكم الشرعي، تقول: رأيت في ورقة مهترئة في الشارع ولعلها من بعض العابثين، انظر تغير المسار، إذا كنت دقيقاً تقول هكذا، أو تقول: نعم رأيت بالسند المعنعن، عليكم أيها الطلبة أن تفعلوا، لأن هذا حكم وجدته، يجوز لك؟ كما أنك أيضاً لو أردت أن تستنبط الحكم الشرعي كذلك تبحث وتبحث ثم تبحث وتبحث إلى أن تصل إلى العلم، كلاهما من وادٍ واحد، من وادي أو ليسا من وادي؟ بل أزيد، كلاهما من وادٍ واحد وعلى هضبة واحدة، إيضاح لـ (من وادٍ)، لأنه لابد نرفع الشيء، الوادي يصير منخفض فلابد ترفعه....

تطبيق:

وهو محل إشكال، بل منع، كما يظهر بمراجعة ماتقدم في مبحث قيام الطرق والأصول مقام القطع من الكلام في مفاد أدلة جعل الطرق، يعني ليس من باب الورود، من باب الحكومة، فيصير إشكال المحقق النائيني لا يرد...

نعم، هو كلامه الجديد، يشكل أصل الاستدلال بعدم وضوح الدليل على العموم المذكور، فإن الآية المتقدمة لم يتضح أنها واردة لبيان عدم الاعتماد في مقام العمل على غير العلم، بل لعل المراد بها بيان حرمة التعبد والتدين والفتوى ونقل الحكم الشرعي من غير علم تكليفاً، واضح كيف؟ يعني يقول: لا تتدين، وهذا يقول وادي غير ذاك الوادي، وليس لا تستنبط، لاتقول....

لبيان عدم الاعتماد فيهما على غير العلم، بل لعل المراد بيان حرمة، تقول حرام، ليس لا تستنبط إلا بعلم، لا، يحرم عليك أن تتعبد بغير علم، لا تتعبد يحرم، ولكن نحن قلنا كلا الواديين واحد...

كما يناسبه ذيل الآية، لأن الذيل ماذا يقول؟ (إن السمع والبصر والفؤاد) يعني هذا في مقام التعبد والتدين، ونقل الفتوى من غير علم، لأنه يقول لك انتبه في نقلك، على كلٍ، إن كان هذا الاحتمال موجود وحسب مافهمه الماتن وفهمه بعض مشايخنا...

 والشيخ يقول هو الأقرب، الشيخ جارك يعني...نعم لعل...
......

كما يناسبه ذيلها بناءً على سوق الذيل مساق التعليل، وليس استنئنافاً، يعني لما نقول (ولا تقف ما ليس لك به علم)، (ن السمع والبصر) هذا (إن السمع والبصر) استنئاف ليس له ربط بهذا، أما إذا قلنا تعليلاً لما تقدم، صار تناسب....

ويشهد له ما في خبر علي بن جعفر: "ليس لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله عز وجل يقول (ولا تقف)" وحينئذٍ فالاستدلال بالآية يبتني على ملازمة الحجية للفتوى، هذا يأتي الكلام يحتاج له إلى شرح...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
